التجديد والمجددون في الإسلام
الإمام الأعظم أبو حنيفة ـ دراسات في مذهبه

الشيخ: السيد عفيفي

هل آثر أبو حنيفة العمل بالرأي والقياس على العمل بأحاديث الآحاد؟

هذا البحث يستدعي سرد جميع أبواب الفقه لمعرفة ما حصلت فيه المخالفة أو الترك إن كان حصل شيء منهما في مذهب أبي حنيفة، ولما كان هذا من التطويل بحيث يحتاج إلى سفر برمته، فنقتصر الآن على ذكر قواعد إجمالية هي أصول هذا الموضوع، وفيها غنية عن الإطناب والتطويل، فنقول: 
1 ـ زعم بعض العلماء أن الإمام أبا حنيفة خالف في مذهبه أحاديث صحيحة، وفضلاً عن ذلك فقد ترك العمل بعض أخبار الواحد، والسبب في زعمهم هذا أنهم لم يتأملوا قواعد الإمام، ولم يحققوا النظر في أصول مذهبه، إذ منها كما قال الإمام ابن عبد البر في كتاب: الكُنى، أن من مذهب أبي حنيفة في أخبار الآحاد أنه لا يقبل منها ما خالف أصول الشرع المجمع عليها، فأنكر عليه ذلك أصحاب الحديث، ورموه تارة بنبذ السنة وعدم الاعتراف بها، وتارة بقصور باعه فيها، وحاشاه من كل ذلك، وهذا مسنده الذي جمعه أبو المؤيد في ثمانمائة صفحة كبيرة دليل على ذلك، وهو مطبوع بمصر سنة 1326هـ وما يقال من أن ابا حنيفة لم يصح عنده أو لم يبن مذهبه إلا على سبعة عشر حديثاً، قول باطل، ففي الفتوحات الإلهية أن ابا حنيفة انفرد بتخريج 215 حديثاً غير ما اشترك في إخراجه مع بقية الأئمة، وقد روى في مسنده من رواية الحصكفي في باب الصلاة وحدها 218 حديثاً، كما روى في كل باب من بقية أبواب الفقه الأحاديث الكثيرة، فكيف يصح بعد كل هذا أن يرميه خصومه بأنه نبذ السنة؟.
2 ـ وقال ابن عبد البر أيضاً في كتاب: العلم، ليس لأحد من علماء الأمة أن يثبت حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرده دون إدعاء نسخ ذلك بأثر مثله أو بإجماع أو يعمل يجب الانقياد إليه أو طعن في سنده، ولقد عافى الله الإمام أبي حنيفة وجميع أئمة المسلمين من ذلك، فإن صح أن الإمام أبا حنيفة ترك العمل ببعض أحاديث الآحاد، أو خالف حديثاً كما زعموا، أو قدم القياس أحياناً، فإنه لم يفعل ذلك إلا لموجب شرعي، ولم يفعله عبثاً، أو رداً للحديث مع سلامته من القوادح والعلل، وعلى كل حال فما كان هذا الترك أو هذه المخالفة إلا لأمور خفيت على ناقدية، ولم يقفوا على أصول مذهبه فيها. منها:
أولاً: عدم اتصال علم الإمام الأعظم بالأحاديث التي زعموا أنه ترك العمل بها، وليس أبو حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد أنبياء معصومين، وإنما هم أئمة الهدى المجتهدون، يخطئون ويصيبون، ولهم على تقدير الخطأ أجر، وعلى تقدير ا لإصابة أجران كغيرهم من المسلمين.
ثانياً: أن يكون خبر الواحد مخالفاً لعموم القرآن الكريم أو ظاهره، وأبو حنيفة لا يرى تخصيص عموم القرآن أو نسخه بخبر الواحد، لأن عمومات القرآن الكريم وظواهرها إذا أفادت اليقين فلا يجوز تخصيصها ومعارضتها به لأن في ذلك ترك العمل بالأقوى من الدليل بما هو أضعف منه وهذا لا يجوز، مثال ذلك: قوله صلى الله عليه وسلم: (الحرم لا يعيذ عاصياً، ولا فاراً بدم) هذا الحديث يخالف قول الله تعالى: [وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آَمِنًا] {آل عمران:97} . وقوله صلى الله عليه وسلم: (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب) يخالف عموم قول الله تعالى:[ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ] {المزمل:20}. فخبر الواحد ظني، والقرآن الكريم يقيني، ولا يجوز تقديم الدليل الظني على الدليل اليقيني، وتقديم أقوى الدليلين واجب دائماً، فلا يجوز عنده ترك العمل بالكتاب الكريم لهذه الأحاديث.
ثالثاً: أن لا يكون مخالفاً للسنة المشهورة، لأن الخبر المشهور فوق خبر الواحد، لأنه أقوى منه ومقدم عليه، حتى جازت الزيادة به على الكتاب الكريم، ولم تجز بخبر الواحد، فلا يجوز ترك الأقوى بالأضعف، مثال ذلك: الحكم بالشاهد واليمين، فإنه ورد مخالفاً للحديث المشهور، وهو ما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (البينة على المدعي واليمين على من  أنكر) وبيان المخالفة من وجهين: أحدهما: أن الشرع جعل جميع الأيمان في جانب المنكر دون المدعي، لأن اللام تقتضي استغراق الجنس، فمن جعل يمين المدعي حجة، فقد خالف النص المشهور، ولمي عمل بمقتضاه وهو الاستغراق. ثانيهما: أن الشرع جعل الخصوم قسمين: قسماً مدّعياً، وقسماً منكراً، وجعل الحجة قسمين: قسماً بينة، وقسماً يميناً، وحصر جنس اليمين على من أنكر، وجنس البيِّنة على المدعي، وهذا يقتضي قطع الشركة وعدم الجمع بين اليمين والبيِّنة في جانب، والعمل بخبر الشاهد واليمين يوجب ترك العمل بموجب هذا الخبر المشهور، فيكون مردوداً، وعبر بعض العلماء عن هذا الحكم بأن يكون في حديث الآحاد زيادة على القرآن الكريم، فإن القرآن نص على: ([وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ] {البقرة:282}.فالشاهد واليمين زيادة على القرآن الكريم.
رابعاً: كون الحديث الذي تركه أبو حنيفة أو خالفه لم يصح عنده، لأنه لا يصح الأخذ بحديث غير صحيح، ولا يجوز بناء الأحكام الشرعية على مثل هذه الأحاديث.

خامساً: عمل الراوي بعد ما روى حديثاً بخلاف ما رواه، لأن الراوي إذا عمل بخلاف ما رواه، فالعبرة عندهم بما رأى لا بما روي، لأن الراوي العدل المؤتمن إذا روى حديثاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل بخلافه دل ذلك على شيء ثبت عنده: إما نسخ، وإما معارضة، وإما تخصيص، أو غير ذلك من الأسباب، مثال ذلك: ما روى الشيخان حديث ابن عباس مرفوعاً: (من بدل دينه فاقتلوه) وصح من قوله: (إن المرأة لا تقتل).
سادساً: كونه خبراً واحداً مما تعمم به البلوى: أي كل أحد يحتاج إلى معرفته، لأن العادة تقتضي استفاضة نقل ما تعم به البلوى، لأن فيما تعم به البلوى لا يقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على مخاطبة الآحاد، بل يلقيه إلى عدد يحصل به التواتر والشهرة مبالغة في إشاعته لحاجة الخلق إليه، فانفراد واحد به قدح فيه، ومثاله: حديث الجهر في الصلاة بالبسملة، وهو ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالبسملة، فإنه لما شذ مع اشتهار الحادثة لم يعمل به، وحديث مس الذكر، الذي روته  بسرة فإن شاذ لانفرادها بروايته مع عموم الحاجة إلى معرفته، فدل ذلك على ضعفه، إذ القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم خصها بتعليم ذلك، ولم يعلم به الصحابة مع شدة الحاجة إليه ـ لأن كل مسلم يحب أن يعرف هل مس الذكر ينقض الوضوء أو لا ينقضه ـ فالقول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم خصها بهذا ولم يعلم به الصحابة شبه المحال.
سابعاً: أن لا يكون متروك المحاجة بع عند ظهور الاختلاف بين الصحابة، فإنهم إذا تركوا الاحتجاج به مع وقوع الاختلاف فيما بينهم يكون هذا الخبر مردوداً عند بعض الحنفية المتقدمين وعامة المتأخرين، لأن الصحابة وهم الأصل في نقل الدين لم يهتموا بترك الاحتجاج بما هو حجة والاشتغال بما ليس بحجة مع أن عنايتهم بالحجج أقوى من عناية غيرهم، فترك الاحتجاج والعمل به عند ظهور الاختلاف فيما بينهم دليل ظاهر على سهو ممن رواه بعدهم، أو على أنه منسوخ، مثال ذلك: ما روي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (الطلاق بالرجال ) فإن الصحابة اختلفوا في هذه المسألة، فذهب عثمان وزيد وعائشة رضي الله عنهم إلى أن الطلاق معتبر بحال الرجل في ا لرق والحرية كما هو مذهب الشافعي، وذهب علي وابن مسعود رضي الله عنهما إلى أنه معتبر بحال المرأة كما هو مذهب الحنفية، وعن ابن عمر رضي الله عنه أنه يعتبر بمن رق منهما حتى لا يملك الزوج عليها ثلاث تطليقات إلا إذا كانا حرين، وأنهم تكلموا في هذه المسألة بالرأي، وأعرضوا عن الاحتجاج بهذا الحديث ـ مع أن راويه وهو زيد فيهم ـ فدل ذلك على أنه غير ثابت أو منسوخ، ولئن ثبت فهو مؤول بأن إيقاع الطلاق إلى الرجال.
ثامناً: كونه خالف القياس الجلي أو الذي عضده حديث آخر.

تاسعاً: معارضته حديثاً آخر ثابتاً عنده يؤيِّده القياس.

عاشراً: طعن بعض السلف فيه كحديث القسامة، فقد طعن فيه عمرو بن شعيب بن عبد الله بن عمرو بن العاص.
حادي عشر: كونه ورد في الحدود والكفارات لأنها تسقط بالشبهة، ويحتمل أن راويه كذب أو سها أو أخطأ، فكان ذلك شبهة في درء الحد. هذا مذهب الإمام الكرخي.
3 ـ قال المحققون: لا يستقيم الحديث إلا باستعمال الرأي فيه، بأن يدرك معانيه الشرعية التي هي مناط الأحكام، ولا يستقيم العمل بالرأي إلا بانضمام الحديث إليه. مثال الأول: أن بعض المحدثين سئل عن صبيتين ارتضعا على شاة، هل تثبت بينهما حرمة الرضاع؟ فقال بأنها تثبت عملاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل صبيين ارتضعا على ثدي حرم أحدهما على الآخر) فأخطأ لفوات الرأي، وهو أنه لم يتأمل أن الحكم متعلق بالجزئية والبعضية، وذلك إنا يثبت بين الآدميين لا بين الشاة والآدمي، ومثال الثاني: أن الرأي لا تنقض الطهارة بالقهقهة في الصلاة لأنها ليست بخارج نجس كما أنها ليست بحديث خارج الصلاة، ولكن ثبت بحديث الأعرابي أنها حدث، فوجب ترك الرأي فيه، وثبت أن الحديث لا يستقيم إلا باستعمال الرأي فيه، وأن العمل بالرأي لا يستقيم إلا بانضمام الحديث إليه، وأن كل واحد منهما لا يستقيم بدون الآخر.
4 ـ فبمقتضى هذه القواعد وأمثالها ترك الإمام أبو حنيفة العمل بأحاديث من الآحاد، ومما يدل على اعتنائه بالأحاديث أيضاً أنه قدم العمل بالأحاديث المرسلة على العمل بالرأي، فأوجب الوضوء من القهقهة، وهي لست بحدث في القياس، وإنما ترك القياس للخبر المرسل فيها، ولم يوجبه في صلاة الجنازة وسجود التلاوة لأن النص لم يرد إلا في الصلاة ذات الركوع والسجود، فاقتصر على مورد النص. ومن هذا الباب إذا أكل الصائم أو شرب ناسياً لم يفطر، والقياس الفطر لوجود ما يضاد الصوم، وهو قول مالك، وترك أبو حنيفة في هذا القياس لحديث: (تم على صومك) وقدم قول الصحابي لاحتمال سماعه ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
5 ـ من علم هذا انهارت في نظره دعواهم أن أبا حنيفة خالف أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أو ترك العمل بخبر الواحد بلا حجة، وثبت أنهم لم يفهموا قواعد الإمام وأصوله، وأن أبا حنيفة ما كان حاطب ليل يقبل كل خبر صح أو لم يصح، ولكنه كان كبير العقل، شديد الاحتياط في الدين، إماماً نقاداً لا يقبل خبراً إلا بعد عرضه على محك النقد ووزنه بميزانه وتطبيقه على أصول الشرع، فإذا ثبت عنده بعد ذلك صحته أخذ به، وهذا يدل على أنه قد بلغ المرتبة العليا في فهم القرآن والسنة وحكمة التشريع وأسراره.
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
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